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مقدّمه چهارم: به مرحوم فخرالمحقّقين نسبت داده شده است که ايشان تداخل يا عدم تداخل اسباب شرعی را دائر مدار اين میدانند که اين اسباب معرّف و کاشف هستند يا مؤثّر؟ اگر قائل به فرض اول باشيم، اصل بر تداخل اسباب است و اگر قائل به فرض دوم باشيم، اصل عدم تداخل آنهاست.[footnoteRef:2] [2:  ـ مطارح الأنظار،ج2،ص53.] 

اين نسبت نيز خالی از وجه نيست، زيرا مرحوم فخرالمحقّقين در بحث از اين مسأله که آيا نذر فريضه ممکن است يا خیر، در استدلال بر جواز آن میفرماید: «النذر مسلّم أنّه من الأسباب، لكنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات، فجاز أن يجتمع على المسبّب الواحد أسباب كثيرة، ولا يلزم تحصيل الحاصل ولا البطلان ولا اجتماع الأمثال...
لا يقال: لا فائدة في النذر، لأنّ الوجوب معلوم قبله، فلا يصلح للتعريف ولا التأثير.
لأنّا نقول: فائدته وجوب الكفّارة، فيكون المكلّف معه أقرب إلى الفعل الواجب الأصلي احترازاً عن الكفّارة، ولا تأثير له في أصل الوجوب، بل تقريب المكلّف وزيادة داعيه.»[footnoteRef:3] [3:  ـ إيضاح الفوائد،ج1،ص136.] 

مرحوم نراقی در توضيح مراد از معرف و مؤثر میفرماید: «الأسباب على قسمين: 
أحدهما: الأسباب الواقعيّة والعلل النفس الأمريّة التي هي المؤثّرات الحقيقيّة في وجود المسبّبات. 
وثانيهما: المعرّفات والأمارات للعلل الواقعيّة الكاشفة عن وجود المؤثّر، ومنها الأسباب الشرعيّة التي جعلها الشارع مناطاً للأحكام الشرعيّة ورتّب عليها ثبوت الأحكام، فإنّها كاشفة عن المصالح الواقعيّة التي هي العلل الحقيقيّة.»[footnoteRef:4] [4:  ـ عوائد الأيّام،ص294.] 

و در ادامه به مانند مرحوم فخرالمحقّقين، تداخل و عدم تداخل اسباب را مبتنی بر مؤثّر يا معرّف بودن اسباب دانسته و می‎فرمايند: «فما كان من الأوّل فلا شكّ أنّ‌ التداخل فيه محال، لامتناع اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد، أعمّ من أن يراد من الاجتماع اجتماعهما في إيجاد معلول واحد في الخارج فعلاً، لامتناع إيجاد الموجود لو كان كلّ منهما مؤثّراً مستقلاً، وعدم العلّيّة التامّة لو كان التأثير منهما معاً.
أو يراد اجتماع أمرين صالحين لإيجاد المعلول الواحد في الخارج وإن كان وجود المعلول الواحد مستنداً إلى واحد منهما، إذ لو اجتمعا في الخارج فذلك المعلول الواحد الموجود إن كان مستنداً إلى أحدهما، تخلّف عن الآخر وهو محال، وإن كان مستندا إليهما، تخلّف عنهما وهو أيضاً محال، فلابدّ من تأثير كلّ منهما في معلول على حدة، فلابد من تعدّده مطلقاً...
وكذا لا كلام في جواز التداخل فيما كان من الثاني، إذ المعرّف علّة للوجود الذهني، ومعلوليّة موجود واحد ذهني لمتعدّد جائزة، ولذا يستدلّ على مطلوب واحد بأدلّة كثيرة.
ويصحّ أن يستند وجود ذلك الموجود الذهني إلى كلّ منها، ولذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلّة، بل يكون باقياً بحاله بعينه كما كان. 
فإن قيل: حصول المعرفة ووجود ذلك الموجود الذهني إن كان مستنداً إلى واحد، يلزم عدم كون الآخر معرّفاً، بل تخلّف المعلول عن العلّة التامة، لأنّ‌ كلاً منهما علّة تامّة للتعريف وإيجاد الموجود الذهني، وإن كان مستنداً إلى كلّ منهما، يلزم تعريف المعرّف وإيجاد الموجود، وإن كان مستنداً إليهما، يلزم كون المعرّف كليهما معاً، فلا تعدّد في المعرّف. 
قلنا: فرق بين الموجود الخارجي والذهني، حيث إنّه لا يمكن صيرورة الشيئين في الخارج شيئاً واحداً، بخلاف الموجود الذهنيّ، فإنّه يصير ألف موجود ذهني موجوداً واحداً، بمعنى مطابقة موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي، فينتزع من كلّ من ألف موجود صورة ذهنيّة كلّها منطبقة على موجود ذهني واحد، كالسواد المنتزع من جميع أفراده. 
ولذا ترى أنّه يبطل دليل واحد ممّا استدلّ عليه بأدلّة كثيرة ولا يبطل المدلول، بل هو بعينه باقٍ على ما كان. 
فيستفاد من كلّ‌ معرّف موجود ذهني، ويتطابق جميع تلك الموجودات وتتّحد في الذهن، وهذا هو المراد من اجتماع المعرّفات على أمر واحد، وظاهر أنّ‌ هذا أمر جائز  ولا كلام في ذلك الجواز.»[footnoteRef:5] [5:  ـ همان،ص294 و 295.] 

نقد فرمايشات اين دو بزرگوار را به جلسه بعد موکول میکنيم.
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